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  التعليقات الواردة من الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية                   -ثانيا  
  الدول   -ألف   

 الأردن   -١١ 
]بالعربية : الأصل[  

]٢٠٠٨أبريل  / نيسان  ١٤[  
 

  ات على أحكام محددة      تعليق )أ( 
    التعاريف-١المادة  
ــبغي إضــافة       -١ ــيا، ين ــيا أو جزئ ــبحر كل ــناول نقــل البضــائع الــدولي بال ــية تت بمــا أنّ الاتفاق

 .تعريف للنقل الجزئي وعلاقته بوسائط النقل الأخرى

 :في قائمة التعاريف، على النحو التالي" البضاعة الخطرة"يقترح إضافة تعريف لعبارة  -٢

هي البضاعة المصنفة كبضاعة خطرة وفقا للمدونة البحرية الدولية         : البضـاعة الخطـرة   " 
للبضــائع الخطــرة أو التصــنيفات المعــتمدة الصــادرة عــن الــدول الأطــراف في الاتفاقــية   

 ".ضمن القواعد الدولية السائدة

 :في قائمة التعاريف، على النحو التالي" الاستلام"يقترح إضافة تعريف لكلمة  -٣

هــو اسـتلام الطــرف المــنفّذ أو مـن يــنوب عــنه البضـاعة وتعهــده بتســليمها    : الاسـتلام " 
 ".وفقا لشروط النقل

ولكــن مــا هــو . وتعــرفه" العقــد الكمــي" مــن هــذه المــادة مصــطلح ٢تســتخدم الفقــرة  -٤
 .العقد المقابل للعقد الكمي، أي إذا لم يكن العقد كميا فما هو المصطلح الذي يعبر عنه

الشـخص الـذي يـبرم عقـد النقل مع     "ينـبغي اسـتكمال تعـريف الـناقل بأنـه      : ٥فقـرة   ال -٥
 :على النحو التالي" الشاحن

الشخص الذي يتعهد بنقل البضاعة من مكان إلى آخر مقابل أجر وهو أحد             : الـناقل " 
 ".طرفي عقد النقل

 البحري والطـرف المـنفذ  ) أ (٦يوجـد خلـط في المفهـوم بـين الطـرف المـنفذ في الفقـرة             -٦
 مـن هـذه المـادة، لأن الميـناء هـو الـذي يـؤدي هذيـن الدورين في نطاق صلاحياته                   ٧في الفقـرة    

 .بحكم القوانين واللوائح التنظيمية التي تحكم عمله وليس بحكم تصرفه نيابة عن الناقل
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 مــن هــذه المــادة، لــيس مخــولاً  ٧إنّ الطــرف المــنفذ الــبحري، بحكــم تعــريفه في الفقــرة   -٧
ر مسـتند نقـل باسـم الـناقل، لأن الـذي يصـدر مسـتند الـنقل هو الناقل وحده خلافا لما                        بإصـدا 

 .من هذه المادة، مما يستدعي التصويب) ب (١٤ورد في الفقرة 

 :يقترح تعديل تعريف الشاحن على النحو التالي: ٨الفقرة  -٨

آخر الشـخص الـذي يرسـل البضـاعة إلى الـناقل لكـي ينقلها من مكان إلى        : الشـاحن " 
 ".وهو أحد طرفي عقد النقل

 من هذه المادة، وما     ٩لا توجـد فـائدة عملـية مـن ذكـر الشـاحن المسـتندي في الفقـرة                    -٩
 .يليها، دون بيان دوره والتزاماته

ثبـت تسـلّم الـناقل أو الطـرف المنفّذ البضاعة بمقتضى         ي"مسـتند الـنقل     ): أ (١٤الفقـرة    -١٠
 ". عقد النقلموضوعم الناقل أو الطرف المنفّذ البضاعة ثبت تسلّي"الأصح لغويا ". عقد النقل

إلـيها عـلى النحو   ) ج( مـن هـذه المـادة بإضـافة فقـرة فرعـية            ١٤يقـترح تعديـل الفقـرة        -١١
 :١٨التالي، وإجراء نفس التعديل في المادة 

 ".ويثبت الحصول على البضاعة وتسليمها للمرسل إليه )ج"( 

  النقل الذي لا يمثل مستند     مستند" يعني:  القابل للتداول  مستند النقل غير   :١٦الفقـرة    -١٢
 :يقترح تعديله على النحو التالي". نقل قابلا للتداول

 يحدد اسم مرسل إليه واحد مستند النقل الذي    هو: مسـتند الـنقل غير القابل للتداول      " 
 ".وغير مسموح لأي شخص آخر دونه باستلام البضاعة

باــرد، والأصــح   " المركــب" مــن هــذه المــادة أورد   ٢٥قــرة تعــريف الســفينة في الف  -١٣
أي مركب صالح ‘ السفينة‘تعني : "ليصبح التعريف كما يلي  " صـالح للملاحة  "توصـيفه بعـبارة     

 ).أ (١٥وهذا ما يتفق مع نص المادة ". للملاحة يستعمل في نقل البضاعة
  
    تفسير هذه الاتفاقية-٢المادة  

هـذه الاتفاقـية طابعهـا الـدولي وضرورةُ العمل على تطبيقها بشكل            يـراعى في تفسـير      " -١٤
 ".موحد والتزام حسن النية في التجارة الدولية

ويكـون مـن الأصـح لغويـا وكمصـطلح مـتعارف عليه، أن يعدل نص هذه المادة على                    -١٥
 :النحو التالي
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ل على تطبيقها بشكل   يـراعى في تفسـير هـذه الاتفاقـية طابعهـا الـدولي وضرورةُ العم              " 
 ".موحد ومبدأ حسن النية في التجارة الدولية

  
    مقتضيات الشكل  -٣المادة  

ــنهما  "يقــترح إضــافة عــبارة   -١٦ في ايــة هــذه المــادة،  " أو كــان هــناك اســتخدام ســابق بي
 :ليصبح نصها كالتالي

 وغيرهــا مــن  الإشــعارات والتأكــيدات وتعــبيرات القــبول والموافقــة والإعلانــات  توجــه" 
؛ ٢٤ من المادة    ٣ إلى   ١؛ والفقرات   ٢٠ مـن المادة     ٢الخطابـات المشـار إلـيها في الفقـرة          

مــن ) ب (٤؛ والفقــرة الفرعــية ٣٨مــن المــادة ) د(و) ج(و) ب (١الفرعــية  والفقــرات
من المادة ) ب( ١  الفرعـية ؛ والفقـرة  ٥٠ مـن المـادة      ٣؛ والفقـرة    ٤٦؛ والمـادة    ٤٢ المـادة 
 مـن المــادة  ٥ و٢؛ والفقـرتين  ٦٨؛ والمـادة  ٦٥؛ والمــادة ٦١ن المـادة   م ـ١؛ والفقـرة  ٥٣
ويجـوز اسـتخدام الاتصـالات الإلكترونـية لهذه الأغراض، شريطة أن يكون              . كـتابة  ٨٢

والشخص الذي ترسل ترسل بواسطته اسـتخدام تلـك الوسـائل بموافقـة الشـخص الذي           
 ." أو كان هنالك استخدام سابق بينهماإليه

  
    انطباق الدفوع وحدود المسؤولية  -٤دة الما 

 .ينبغي إعادة صياغة هذه المادة لعدم وضوحها -١٧
  
    استثناءات خاصة -٦المادة  

لـيس مفهوما لماذا استثنيت السفن المستأجرة من نطاق تطبيق هذه الاتفاقية خاصة إذا       -١٨
ات الاسـتئجار من    ومـن الخطـورة بمكـان اسـتثناء مشـارط         . كانـت مسـتأجرة مـن الـناقل نفسـه         

 .التنظيم
  
    مدة التزام الناقل-١٢المادة  

انـتهاء الـتزام الـناقل بمجـرد تسليم البضاعة إلى سلطة ما أو إلى طرف        ): ب (٢الفقـرة    -١٩
هـذا النص ذه الطريقة لا يمكن أن تسلِّم به الميناء، إذ إنّ التزام الناقل يبقى في حالات       . ثالـث 

لخطـرة الـتي تـرد تحـت عـناوين وهمية أو البضائع التي تفرغ وتبقى في                كـثيرة، كحالـة البضـائع ا      
عهـدة الـناقل بسـبب اختلاط علاماا التجارية وأرقامها، نظرا لعدم وجود وثائق يعتمد عليها        
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أو الحاويـات الـتي تعــاد إلى   ) إعـادة الشـحن  (في فـرزها أو البضـائع الـتي تفـرغ برسـم الأقطـرمه       
 .وكة للناقلالميناء فارغة وتكون ممل

.  ثغـرات عديـدة في مـدة الالتزام ويصعب تطبيقها إلا باتفاقيات أخرى       ١٢وفي المـادة     -٢٠
 .وكان من الأفضل اعتماد الأحكام المتعلقة بمدة المسؤولية الواردة في قواعد هامبورغ

  
    النقل الذي يتجاوز نطاق عقد النقل -١٣المادة  

إذ كيف . أكثر وصياغة أدقومة وتحتاج إلى توضيح هـذه المـادة مـن الاتفاقية غير مفه         -٢١
نجــيز للــناقل أن يصــدر مســتند نقــل غــير مشــمول بعقــد الــنقل ودون أن يــتحمل واجــب نقــل   

 البضاعة ومن ثم نطبق عليه مدة الالتزام بعقد النقل؟ 
  
    واجبات معينة -١٤المادة  

في دوره، ونصــها غــير واقعــي هــذه الفقــرة تجعــل مــن الــناقل بديــلا للميــناء : ١الفقــرة  -٢٢
 . وغير مقبول لأنّ جزءا كبيرا من بضاعة الباخرة يخزن ولا يسلّم مباشرة

 فــتلغي دور الميــناء بجعــل الشــاحن والــناقل يقومــان بــدور الميــناء بمجــرد    ٢أمــا الفقــرة  -٢٣
، وهذه  وقـد يكـون هـذا مفهومـا في حالـة امـتلاك الـناقل الميناء وقيامه بإدارته بنفسه                  . اتفاقهمـا 

 .حالات نادرة قياسا على الأعم الأغلب

" وتستيفها"بعد كلمة   " وخـتمها لتمييزها عن بضائع الآخرين     "ويقـترح إضـافة عـبارة        -٢٤
 : من هذه المادة لكي يصبح نصها كما يلي١في الفقرة 

، ورهنا بأحكام   ١٢يقـوم الـناقل أثـناء فـترة التزامه، حسبما حددت في المادة               -١" 
وختمها لتمييزها عن بضائع    ، بتسـلُّم البضاعة وتحميلها ومناولتها وتستيفها        ٢٧المـادة   

 ." ونقلها وحفظها والاعتناء ا وتفريغها وتسليمها على نحو ملائم وبعنايةالآخرين

 مع القواعد الدولية المتعلقة بالمسؤولية أثناء التفريغ أو النقل أو    ١٤ولا تتماشـى المـادة       -٢٥
 .التحميل

  
    واجبات معينة تنطبق على الرحلة البحرية  -١٥ة الماد 

 .الشرط الوارد في هذه المادة ينطبق على بداية الرحلة فقط -٢٦
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ــيعة العــناية الواجــب بذلهــا وذلــك، عــلى ســبيل المــثال، في     -٢٧  لا تحــدد هــذه الاتفاقــية طب
 .١٥المادة 

  
    البضاعة التي قد تصبح خطرا -١٦المادة  

بشــرط تنظــيم محضــر يتضــمن : " في ايــة هــذه المــادة العــبارة التالــيةيقــترح أن تضــاف -٢٨
ــل ضــررا         ــناقل إلى اتخــاذ هــذه الإجــراءات وعــدم اتخــاذه إجــراءات أق ــتي دعــت ال الأســباب ال

 ".بالبضاعة التي قد تصبح خطرا
  

    أساس المسؤولية -١٨المادة  
تدابير معقولة لإنقاذ ممتلكات "(المتعلقة لاك البضاعة أو تلفها    ) م (٣الفقـرة الفرعـية      -٢٩

إنّ هــذه الفقــرة الفرعــية عامــة جــدا، فمــاذا لــو كانــت   "): في عــرض الــبحر أو محاولــة إنقاذهــا 
 البضاعة الهالكة أو التالفة تعادل أضعاف ما تمت محاولة إنقاذه في عرض البحر؟

ــرتين   -٣٠ ــبغي إدمــاج الفق ــنهما لأ   ٥ و٤وين ــا  في نقطــة واحــدة، ولا داعــي للفصــل بي م
 .يتناولان استثناء واحدا

  
    فقدان الانتفاع بالحد من المسؤولية -٢٠المادة  

تضـيف هـذه الفقـرة إلى واجـبات الطـرف المـنفّذ البحري واجب النقل           ): أ (١الفقـرة    -٣١
 الــتي تجعــل ١ مــن المــادة ٧إلى دولــة أخــرى خلافــا لــتعريف الطــرف المــنفّذ الــبحري في الفقــرة 

 .لميناء، مما يستدعي التصويبدوره محصورا داخل ا
  

    المسؤولية الجماعية والفردية -٢١المادة  
الأصــح لغويــا ". كانــت مســؤوليتهم جماعــية وفــردية ... إذا كــان الــناقل : "١الفقــرة  -٣٢

كانت مسؤوليتهم بالتكافل   : "وكمصـطلح قـانوني مـتعارف علـيه، أن تسـتخدم العـبارة التالـية              
 ".والتضامن

 مــن هــذه ١في الفقــرة " جماعــية وفــردية"بعــد عــبارة " تضــامنية"كــلمة يقــترح إضــافة  -٣٣
 :المادة، ليصبح نصها كما يلي
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ــنفّذ بحــري واحــد أو أكــثر مســؤولين عــن هــلاك       -١"  ــناقل وطــرف م إذا كــان ال
البضـاعة أو تلفهـا أو الـتأخر في تسـليمها، كانت مسؤوليتهم جماعية وفردية تضامنية،       

 ."نصوص عليها في هذه الاتفاقيةعلى ألا تتجاوز الحدود الم
  

    التأخر-٢٢المادة  
 .هذه المادة واسعة التفسير ويمكن أن تنشأ عنها خلافات عديدة -٣٤

  
    حساب التعويض-٢٣المادة  

هـناك فـرق بـين وقـت التسـليم ووقـت الشـراء في سعر البضاعة خاصة إذا طالت مدة                      -٣٥
لرفع الضرر عن صاحب البضاعة، فقد " أيهما أفضل"ة والأصـح أن يـتم التقييد بعبار   . التسـليم 

يكـون الـثمن عـند الشـراء أكـثر بكثير من وقت التسليم فتلحق الخسارة بصاحبها جراء تأخير                    
 .التسليم أو تغيير مسار السفينة لأسباب تجارية لا اضطرارية

  
    النقل السابق أو اللاحق للنقل البحري -٢٧المادة  

 .ج إلى توضيحهذه المادة تحتا -٣٦
  

  ٣٠ و٢٩المادتان  
 .لأا تضفي طابعا من الركاكة على النص" في حدود المعقول"يقترح حذف عبارة  -٣٧

  
    توقّف مسؤولية الشاحن  -٣٦المادة  

 .لا يوجد أي مبرر لهذه المادة، إذ إا تزيد الأمور تعقيدا -٣٨
  

  لكتروني    إصدار مستند النقل أو سجل النقل الإ    -٣٧المادة  
لا يجـوز الإقـرار بالسـماح بشحن بضاعة بدون مستند نقل، ومن الأفضل تعديل هذه           -٣٩

 .المادة أو إلغاؤها
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    تفاصيل العقد-٣٨المادة  
لا بـد مـن أن تذكـر في هذه المادة، بالإضافة إلى المعلومات المذكورة، معلومات تتعلق          -٤٠

 مـا يـتعلق ببـيان الإقـرار بأن هذا المستند صادر       بـرقم المسـتند وعـدد النسـخ الأصـلية، وكذلـك           
وفقـا لأحكـام هـذه الاتفاقـية، واسـم شـركة الـتأمين ورقـم عقـد الـتأمين وتاريخـه، وكذلـك ما                

 .يتفق عليه طرفا العقد بما لا يتعارض وأحكام الاتفاقية والقوانين الداخلية المتعلقة به

 :، كما يلي)ه(قرة فرعية  من هذه المادة، ف١ويقترح أن تضاف في الفقرة  -٤١

 .ووصف لكافل البضائع الخطرة )ه( 
  

    هوية الناقل-٣٩المادة  
 من هذه المادة، فالأصل أنّ الشخص الموقّع هو الناقل ٣ينـبغي إعـادة الـنظر في الفقـرة           -٤٢

 .ومن يدعي خلاف ذلك يقع عليه عبء الإثبات
  

  النواقص في تفاصيل العقد  -٤١المادة  
لا تبين " مـن هـذه المـادة غـير واضـح لعـدم وضـوح عـبارة           ٢كـم الـوارد في الفقـرة        الح -٤٣

 ".مدلوله
  

    التحفظ على المعلومات المتعلقة بالبضاعة -٤٢المادة  
الأصـل أن لا يكـون موقف الناقل هو التحفظ على المعلومات            ): أ (١الفقـرة الفرعـية      -٤٤

م صــحتها، بــل الأَولى أن يطلــب مــن الشــاحن   المــتعلقة بالبضــاعة إلا إذا كــان لديــه عــلم بعــد  
ومـن الأفضـل وضع قاعدة عامة فيما      . تصـويب المعلومـات لـتكون مـتوافقة مـع واقـع البضـاعة             

 .يتعلق بالتحفظات الخاصة بالبضاعة
  

   العقدلتفاصيل  الإثباتي المفعول  -٤٣المادة  
ويـــات واســـتثناء وهـــنا أيضـــا، لا يجـــوز الســـماح للـــناقل بـــنقل حا: ‘٢‘) ج(الفقـــرة  -٤٥

الاعـتراف بأرقـام أخـتام الحاويـات لأن هـذا يـؤدي إلى نسف العملية من أساسها ويفتح اال          
إمــا لتغــيير البضــائع وريــبها وإمــا لــنقل مــواد ممــنوعة أو خطــرة مــن هــذا المدخــل، وقــد دلّــت   
الــتجارب العملــية عــلى صــحة ذلــك، ولا تــزال بعــض القضــايا مــنظورة أمــام القضــاء الأردني    

 .بسبب ذلك تحديدا
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    أجرة النقل مدفوعة سلفا  -٤٤المادة  
 ألا يعتبر ورود مثل هذه العبارة أنه إقرار بتسلّم الأجرة؟ -٤٦

  
 سجل أو نقل قابل للتداول مستندتسليم البضاعة في حال عدم إصدار  -٤٧المادة  

  لنقل إلكتروني قابل للتداو
. لناقل للاحتجاج بعدم معرفة عنوان الشاحن     لا يجـوز فـتح الـباب أمام ا        ): ب(الفقـرة    -٤٧

فـإذا كـان جمـيع مـن ورد ذكـرهم في هـذه الفقـرة غـير معروفي العنوان، فمن الذي يعرف، بل                 
الأهــم مــن ذلــك أنّ هــذه الفقــرة لا تحــدد مصــير البضــاعة، ولا ســيما إذا لم يكــن مــن الممكــن  

 .التصرف فيها بسبب طبيعتها أو مواصفاا أو خطورا

يفهـم من هذه الفقرة أنّ البضاعة قد أنزلت من السفينة في ميناء المقصد،              ): د(فقـرة   ال -٤٨
 .والأصح أن تبقى على نفس السفينة كي تعاد إلى مصدرها لعدم وجود عنوان المرسل إليه

  
نقل  سجل أو نقل قابل للتداول مستندتسليم البضاعة في حال إصدار  -٤٩المادة 

 إلكتروني قابل للتداول
 

 .غامضة وبحاجة إلى توضيح) ح(و) ز(و) و(و) ه(الفقرات  -٤٩
  

   تنفيذ الناقل للتعليمات -٥٤المادة  
 ".على أي حال"يقترح حذف عبارة : ٢الفقرة  -٥٠

  
    إدخال تغييرات على عقد النقل   -٥٦المادة  

تسـمح هـذه المـادة بإدخـال تغـييرات عـلى عقد النقل، وبالأخص مستندات البضاعة،                  -٥١
وهذا ما يفسح اال للتهريب    . ٥٢مـن المـادة     ) ج (١و) أ (١سـتنادا إلى الفقـرتين الفرعيـتين        ا

وقد يكون . ونقـل البضـائع الممـنوعة والخطـرة تحـت أسماء وهمية، وفي هذا ضياع للمسؤوليات        
هـذا الأمـر مقـبولا في حـال وقـوع الخطأ، ولكن يترتب عليه أيضا مسؤولية إعادة البضاعة إذا                     

 .هذا التغيير ما لا يسمح بتسليم البضاعةنتج عن 
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إحالة الحقوق في حال إصدار مستند نقل قابل للتداول أو سجل نقل  -٥٩المادة  
  إلكتروني قابل للتداول

تجـيز هـذه المـادة الإحالـة مـن طـرف إلى طـرف آخـر، فهـل تجـوز الإحالة دون موافقة                 -٥٢
 .ت الإلكترونيةالمحال إليه؟ وتظهر خطورة هذا الأمر في السجلا

وهـذه المـادة مخالفـة لمـبدأ إحالة الحق، إذ إنّ الإحالة في القانون تتطلّب استيفاء شروط          -٥٣
معيــنه لا تنطــبق في هــذه المــادة، ممــا ســيعمل عــلى إيجــاد نــوع مــن التضــارب في التفســير لأن      

، وينبغي بالتالي المصـطلح القـانوني لإحالـة الحـق لا ينطـبق عـلى المعنى المقصود في هذه الاتفاقية         
اسـتبداله بـأي مصـطلح آخـر كي لا يحدث خلط ولَبس، فثمة فرق في القانون بين إحالة الحق                

 .والتظهير

ــتظهير       -٥٤ ــانون المــدني وآثارهــا تخــتلف عــن أحكــام ال ــواردة في الق ــة ال إنّ أحكــام الإحال
 .وفي هذه المادة خلط بين الإحالة والتظهير. الواردة أصلا في قانون التجارة

  
    حدود المسؤولية  -٦١المادة  

" تـاريخ صدور الحكم القضائي أو قرار التحكيم       "لا بـد مـن تعديـل عـبارة          : ٣الفقـرة    -٥٥
، توخــيا للعــدل، لأنّ ســعر "مــن تــاريخ رفــع الدعــوى أو إحالــة القضــية إلى التحكــيم "لتصــبح 

يتوافق مع ما يرد وهذا ما  (العملـة قـد يختلف من تاريخ رفع الدعوى لحين صدور الحكم مثلا              
 ).في أصول المحاكمات المدنية

تـنص هـذه الفقـرة عـلى سـعر العملـة وحق السحب الخاص دون النظر إلى          : ٣الفقـرة    -٥٦
، فأجور النقل قد لا تساوي شيئا مقارنة ٦٢كذلـك مـا يرد في المادة        . خسـارة صـاحب الحـق     

 .بثمن البضاعة في حالات كثيرة
  

   بالحد من المسؤولية   فقدان الانتفاع-٦٣المادة  
 .ينبغي أن يعاد النظر في هذه المادة لجعلها أكثر وضوحا -٥٧

  
  ٦٥ و٦٤المادتان  

هاتـان المادتـان تتعارضـان مـع القوانـين المحلـية، إذ تتيح هذه القوانين مهلة سنة واحدة                     -٥٨
 .لرفع الدعوى
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    تمديد الوقت المتاح لرفع الدعوى  -٦٥المادة  
م تجاهــه مطالــبة أن يمــدد الفــترة كمــا يشــاء وأن ادة للشــخص الــذي تقــدتجــيز هــذه المــ -٥٩

 .يوجه إعلانا متى يشاء دون حد زمني، مما يجعل صاحب الحق عاجزا عن المتابعة
  

    اتفاقات اختيار المحكمة  -٦٩المادة  
لا يمكـن إلـزام أي شـخص لـيس له توقيع على عقد ما بأحكام ذلك العقد      : ٢الفقـرة   -٦٠

، وبالـتالي لا يمكن إلزام أي شخص بما اتفق عليه الأطراف فيما بينهم،         )قـوق والالـتزامات   الح(
 .حتى لو كان الحديث عن اختصاص محكمة ما

  
    رفع الدعاوى على الطرف المنفّذ البحري   -٧٠المادة  

 .تحتاج هذه المادة إلى دراسة وتوضيح حسب عقد النقل -٦١
  

   المؤقتة أو الوقائية  الحجز والتدابير-٧٢المادة  
ــذه الاتفاقــية لحمايــة أصــحاب البضــائع          -٦٢ توحــي هــذه المــادة بوجــوب الدخــول في ه

وأصــحاب الحقــوق الأخــرى، فمــن الواضــح أنّ نصــها يجــرد محــاكم الدولــة مــن صــلاحياا في  
 .اتخاذ التدابير المؤقتة والوقائية

  
   التحكيم بعد نشوء النـزاع    الاتفاق على-٧٩المادة  

 .تفتح هذه المادة مجالا واسعا للتحكيم -٦٣
  

    قواعد خاصة بشأن العقود الكمية -٨٢المادة  
لا بـد مـن تغـيير موقـع هـذه القواعـد في الاتفاقـية باعتـبارها أحكامـا موضـوعية تـتعلق             -٦٤

 .بموضوع الاتفاقية ومن الخطأ إيرادها بعد تنظيم أحكام الاتفاقية إذ يجب أن تقدم عليها
  

    قواعد خاصة بشأن الحيوانات الحية -٨٣المادة  
لا تبـين هذه المادة أسباب استثناء واجبات الناقل وأسباب عدم إصدار مستندات نقل               -٦٥

تبـين العـدد والنوع والوزن والمقصد، وما إلى ذلك، بل الأولى ألاّ يتم هذا الاستثناء وأن يشار                   
 .شهادة بالخلو من الأمراض من بلد المنشأبوضوح إلى مراعاة اشتراطات أخرى مثل طلب 
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    الانسحاب من الاتفاقيات الأخرى  -٩١المادة  
 .الامتثال لأحكام هذه المادة يحتاج إلى موافقة البرلمان الأردني -٦٦
  

  ملاحظات عامة   )ب( 
إنّ مشـروع هـذه الاتفاقـية يلـزم الدولـة الـتي تصـادق عليه بالانسحاب من الاتفاقيات               -٦٧

وهذه مسألة .  أحكام ختامية- ١٨ من الفصل ٩١ة الأخـرى المنصوص عليها في المادة    الدولـي 
لا بــد مــن التدقــيق فــيها مــع الجهــات ذات الاختصــاص لتجنــب أي أثــر ســلبي يــنجم عــن           

 .الانسحاب من تلك الاتفاقيات إذا كان الأردن موقعا عليها

لتوقيع على هذه الاتفاقية تعديل     فهل يلزم في حالة ا    : ولا بـد مـن تقيـيم الأثـر القـانوني           -٦٨
بعـض القوانـين والأنظمـة، مثل السجلات الإلكترونية التي ما زالت محلّ أخذٍ ورد حول مدى               
ــنا ســهولة اخــتراق هــذه الســجلات       ــيها في الأردن، وقــد أثبتــت تجارب ــتها والاعــتماد عل قانوني

 . ضرورة العمل ا من مشروع هذه الاتفاقية على٢وتغيير محتوياا؟ وقد نصت المادة 

ــناقل أو الشــاحن، بضــرورة       -٦٩ ــبغي أن تكــون الاشــتراطات واضــحة، ســواء عــلى ال وين
الـتأكّد وبشـكل قـاطع مـن هويـة كـل من الشاحن والمرسل إليه، وفي حال عدم وجود المرسل            
إلـيه أن تعـاد البضـاعة إلى مصـدرها مـنعا للتهريـب أو نقل بضائع ممنوعة أو خطرة من بلد إلى                    

وقد تكررت هذه الحالات، ومنها ما هو منظور أمام القضاء بينما           . ت عـناوين وهمـية    آخـر تح ـ  
 .لا تزال بضائع من هذا القبيل مخزنة في الميناء منذ سنوات عدة

والمسـتند الإلكـتروني القـابل للتداول مخالف لقوانين المصارف الأردنية ولا يعتبر وثيقة               -٧٠
 .قابلة للتداول

ــنق  -٧١ ــبات    أمــا مســتند ال ل الــبحري، المعــروف ببوليصــة الشــحن، فلــيس عقــدا ولكــنه إث
بوجـود عقـد مـن خـلال الشـروط الواردة فيه والتي تحكمها اتفاقيات كل دولة في حالة تطبيق           
قواعـد هامـبورغ أو فيسـبي، في حـين أنـه لـيس مـن الواضـح في هـذه الاتفاقـية ما هي الشروط                  

 .التي تطبق

ــية أي   -٧٢ ــنقل، الــذي يقــوم    ولــيس في هــذه الاتفاق ــتعلق بالترخــيص لممارســة ال أحكــام ت
 .الشخص على أساسه بإبرام عقد النقل

 


